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 : مخلصال                                      

 وأنواعها صورها وتعددت وحديثا   قديما   عُرفت التي الإثبات طرق  من واحدة حول الدراسة تهدف
 مشروعيته وأدلة القضاء معنى البحث هذا تناول وقد الكتابي، الدليل بحجية القضاء وهي ألا

 . بالكتابة الإثبات في الفقهاء وآراء وأنواعها وأدلتها الكتابة معنى وبيان وشروطه،

 حُجية وبيان الرسمية، بالأوراق العمل وشروط الكتابية المستندات أنواع أيضا   الدراسة وتناولت
 وهو تطبيقي ومنهج مقارن  تحليلي نظري  منهج على الدراسة هذه اعتمدت لذا الكتابية الأدلة
 . الكتابي بالدليل تتعلق قضايا على باختصاره المضمون  تحليل

 في بالموضوعية الإسلامي القضاء يمتاز: منها والتوصيات النتائج أهم بذكر الدراسة واختتمت
 . فقير أو غني أو صغير أو كبير بين تمييز دون  الناس جميع على العدالة تطبيق

 . الإثبات طرق  إحدى وهي والسنة، بالكتاب ثابتة فهي الإثبات، أدلة من دليل تعتبر الكتابة إن

 . مقارنة فقهية ،دراسة الكتابي الدليل القضاء،:  المتاحية الكلمات
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Abstract.                                         

The study aims at one of the methods of proof that were known in the 
past and in the present, and of their various forms and types, which is 

the judiciary with the authority of the written evidence.                     

The study also dealt with the types of written documents, the conditions 
for working in official papers, and the statement of the authoritativeness 
of the written evidence. Therefore, this study relied on a comparative 
analytical theoretical approach and an applied approach, which is to 
analyze the content by summarizing it on issues related to the written 

evidence.                                                                               

The study concluded by mentioning the most important findings and 
recommendations, including: The Islamic judiciary is characterized by 
objectivity in the application of justice to all people without distinction 
between the big or the small, the rich or the poor.                             

Writing is one of the proofs of evidence, as it is established by the 
Qur’an and the Sunnah, and it is one of the methods of proof.             

Keywords: Judgment, written evidence, (comparative jurisprudence 
study).                                                                                   

 

 مقدمة: 

الحمددد ر رب العددالمين الددذي أرسددل رسددوله بالهدددى وديددن الحددق ليظهددره علددى الدددين كلدده والصددلاة 
 والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن القضاء في الإسلام يمثل صدورة مشدرقة فدي التدارلإس الإسدلامي ولإحتدل ركندا  هامدا  فدي 
 الصورة الحقيقية للتطبيق الصحيح لأحكام الله تعالى.  الفقه الإسلامي، وبل يشمل
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لذلك إن الدليل الكتابي يعتبر وسيلة من أهم وسائل الإثبدات فدي الفقده الإسدلامي، وازدادت أهميتده 
فصددار  الندداس وضددعفت الثقددة بشددهادات الشددهودخاصددة فددي العصددور الحديثددة بعددد أن فسدددت  مددم 

 في المحاكم.  القضاةابي على رأس ما يعتمد عليه الدليل الكت

 أولًا: أهداف البحث: 

 بيان أهمية الدليل الكتابي ووجوب الإثبات فيه وشروطه.  -
 معرفة أنواع المستندات الكتابية وبيان حجيتها في الإثبات. -

تبدرز أهميددة هدذا البحددث فدي كددون الكتابدة وسدديلة مدن وسددائل الإثبدات والتددي  ثانيااً: أهميااة البحااث:
إدانددة المددتهم مددن عدمدده كمددا تكمددن أهميددة البحددث فددي أندده وقددد يكددون الكتابددة تدديدي دورا  مهمددا  فددي 

وسديلة يدتم اتذا هدا فدي ضدبض و حضدار واسدتجواب الأشدذار وهدي إجدراءات تمدة حرلإدة وحرمددة 
 الشذص. وتبرز هذه الأهمية في معرفة قوة الدليل الكتابي ومدى الأخذ به. 

نهج تطبيقدي وهدو تحليدل المضدمون باختصداره منهج نظري تحليلي مقارن ومد ثالثاً: منهج البحث:
 على قضايا تتعلق بالدليل الكتابي. 

 يحتوي البحث على ثلاث مباحث مقسمة على مطالب:  رابعاً: هيكل البحث:

المطلدب الأول: معندى القضداء فدي  المبحث الأول: التعرلإف بالقضاء وأدلدة مشدروعيته وشدروطه. 
المطلددب الثالددث: شددروط  المطلددب الثدداني: مكانددة القضدداء وحكمددة مشددروعيته.  اللغدة والاصددطلا .

المطلددب الأول:  المبحددث الثدداني: التعرلإددف بالكتابددة وأنواعهددا وأدلددة مشددروعيتها.  تددولي القضدداء. 
 المطلدددب الثالدددث: مشدددروعية الإثبدددات بالكتابدددة.  المطلدددب الثددداني: أندددواع الكتابدددة.  تعرلإدددف الكتابدددة.

المطلدب الأول: المسدتندات الرسدمية. المطلدب الثداني:  نواع المسدتندات الكتابيدة. المبحث الثالث: أ
 المستندات غير الرسمية. المطلب الثالث: حجية الأدلة الكتابية. 

. 
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 المبحث الأول: التعريف بالقضاء وأدلة مشروعيته وشروطه

 المطلب الأول: معنى القضاء في اللغة والاصطلاح

وقضددى. القدداف والضدداد والحددرف  (1)أقضددية، وقضددى يقضددي قضدداء، أي حكددمالقضدداء لغددة: جمددع 
ين الذصددمين، وقضدديتُ بدد (2)حكددام أمددر و تقاندده و نفددا ه لجهتددهالمعتددل أصددل صددحيح يدددُل علددى أ

 وكلمة قضاء ومشتقاتها تطلق في اللغة على عدة معانٍ منها:   (3)وعليهما حكمت وقضيت

أي الحكدم  (4) سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضدى بيدنهم( أولا : الحكم. لقوله تعالى: )ولولا كلمة
أي حكمندا حتدى  (6) . وقوله تعالى: )فلما قضدينا عليده المدوت...((5)بين هيلاء المذتلفين في الحق

بيدنهم فددي وقضدى القاضدي بدين الذصدوم أي قطدع  .(7)صدار كدالأمر المفدرون منده ووقدع بده المدوت
 . (8)الحكم

أي أمدددر بدبادتددده  (10) لقولددده تعددالى: )وقضدددى ربددك أن لا تعبددددوا إلا إيدداه(: (9)ثانيددا : الأمدددر والحكددم
 .(11)وحده وعدم عبادة غيره

فقضدى عليده  (13) ومنه قولده تعدالى: )فدوكزه موسدى فقضدى عليده(: (12)ثالثا : الموت والقتل والهلاك
وقولده تعدالى:  وقوله تعالى: عن المكذبين الضدالين: )يدا ليتهدا القاضدية( أي المدوت.  .(14)أي قتله

)من الميمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بددلوا 
 . (16)يقال قضى فلان نحبه إ ا مات  (15) تبديلا...(

                                                           
مختار الصحاح، زين الدين أبو  -186هـ، ص1414، 3لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، دار صادر، بيروت، ط - 1

 255، ص1عبد الله، تحقيق يوسف الشيخ، ج
 99، ص5معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد، ج  - 2
 507، ص2المصباح المنير، غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، ج  - 3
 14سورة الشورى، الآية - 4
 414، ص2م، ج2001 -هـ 1414، 1جامع البيان، تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، ط - 5
 . 14سورة سبأ، الآية  - 6
 278ص، 14م، ج1964هـ، 1384، 2الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ط - 7
 188 -187لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، ص  - 8
 311، ص39تاج العروش، الذبيدي، ج - 9

 23سورة الإسراء، الآية  - 10
 237تفسير القرطبي، للقرطبي، مرجع سابق، ص  - 11
 311، تاج العروس، مرجع سابق، ص1325، ص1القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ج  - 12
 15ية سورة القصص، الآ - 13
  189، ص4هـ، ج1414، 1فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، ط  - 14
 23سورة الأحزاب، الآية  - 15
 160الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ص - 16



 

 

5 

 أي فرغتم منها.  (2) لقوله تعالى: )فإ ا قضيتم الصلاة...( (1)رابعا : الفران من الشيء

 (4) لقولده تعددالى: )وقضددينا إلدى بنددي إسدرائيل فددي الكتدداب...( (3)والإعددلام خامسدا : الانتهدداء والتبليد 
 . (5)أي أخبرناهم بذلك، أي عهدنا وهو بمعنى الأداء والانتهاء

يقدددال: قضدددى الشددديء قضددداء : إ ا صدددنعه وقددددره لقولددده تعدددالي:  (6)سادسددا : بمعندددى الصدددنع والتقددددير
 وصنعهن وقدرهن.  (8)م خلقهنأي خلقهن، وأحك (7) )فقضاهن سبع سموات في يومين(

لقولدده . (9)القضدداء بمعنددى البيددان ومندده مددن قبددل أن يقضددي إليددك وفيدده، أي يبددين لددك بيانددهسددابعا : 
أي ولا تُلقِدهِ  (10) تعالى: )ولا تعجل بدالقرآن مدن قبدل أن يقضدي إليدك وصدية وقدل ربدي زدندي علمدا (

 .(11)إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأولإله

 معنى القضاء في الاصطلا : 

 في تعرلإف القضاء فعرفوا بتعرلإفات متعددة: اختلف علماء المذاهب 

وعدرف بأنده: الحكدم بدين النداس  (12)عرفها بعض الحنفية بأنه فصل الذصومات وقطع المنازعدات
 . (14). وعرفه بعض المالكية القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام(13)بالحق

 .(15)بعض الشافدية: القضاء هو فصل الذصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالىوعرفه 

                                                           
 186لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، ص - 1
 103سورة النساء، الآية  - 2
 2463، ص6م، ج1987 -هـ 1407، 4إسماعيل بن حماد الجوهري، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  - 3
 4سورة الإسراء، الآية  - 4
 187لسان العرب، مرجع سابق، ص - 5
 311تاج العروس، مرجع سابق، ص - 6
 12سورة فصلت، الآية   - 7
 292ص، 3م، ج1998 -هـ 1419، 1مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد الله بن أحمد النسيفي، ط - 8
 311تاج العروس، مرجع سابق، ص - 9

 114سورة طه، الآية   - 10
 459فتح القدير، للشوكاني، مرجع سابق، ص - 11
البحر الرائق شرك  – 352، ص5م, ج1992 -هـ1412، 2رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط - 12

 277، ص6كنز الرقائق، زين الدين إبراهيم، ج
 2، ص7م، ج1986 -هـ1406، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر الكاساني، دار الكتب العلمية، ط - 13
تبصرة الحكام  – 86م، ج1992 -هـ 1412، 3مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله، دار الفكر، ط - 14

 11، ص1لإبن فرجون، ج
، 6م، ج1994 -هـ 1415، 1لى معرفة ألفاظ المنهاج، شمس الدين أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية، طمغني المحتاج إ - 15

 101، ص1تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي، ج – 257ص
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وهددو الإلدددزام  (1)وعرفدده بعددض الحنابلدددة: القضدداء هدددو الإلددزام بددالحكم الشدددرعي وفصددل الذصدددومات
 .(2)وفصل الذصومات

 المطلب الثاني: مكانة القضاء وحكم مشروعيته: 

مددا كلددف الله بدده الرسددل القضدداء قددال تعددالى: )فددأحكم للقضدداء مكانددة كبيددرة فددي الإسددلام، فمددن بددين 
  (4) وقال تعالى: )فإن حكمت فأحكم بينهم بالقسض إن الله يحب المقسطين( (3) بينهم بما أنزل الله(

ٍٍ فدي الجندة،  لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )القضاء ثلاثة: قاضيان في النار، وقدا
ٍٍ لا يعلددمُ فأهلددك ح  رجددل قضددى بغيددر الحددق فعلددم  اك  قُددوق الندداس فهددو فددي فددذاك فددي النددار، وقددا

ٍٍ قضى بالحق فذلك في الجنة(  . (5) النار، وقا

 الحكمة من مشروعية القضاء: 

إنصددداف المظلدددومين وردع الظدددالمين، وحسدددم الندددزاع الدددذي ينشدددب بدددين النددداس مدددن حدددين  خدددر، 
مدددن الأسدددباب التدددي تفضدددي إلددددى فالمجتمعدددات البشدددرلإة علدددى اخدددتلاف زمانهدددا ومكانهددددا لا تذلدددو 

 منازعات بالغة مما ييدي ضرورة وجود القضاء لفض هذه المنازعات. 

 حكم القضاء: 

القضاء فرٍ كفاية، بمعنى أنه لا يلزم بمزاولته سائر الناس، و نما يتولاه الكفُ المسدتوفٍ لشدروط 
 .(6)تولي القضاء

 والإجماع والمعقولالقضاء مشروع بالكتاب والسنة  أدلة مشروعية القضاء: 

 أولا : أدلة القضاء من الكتاب: 

قدددال تعدددالى: )إن الله يددددأمركم أن تددديدوا الأماندددات إلددددى أهلهدددا و  ا حكمدددتم بددددين النددداس أن تحكمددددوا 
 . (1) بالعدل...(

                                                           
 285، ص6كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهتوني، دار الكتب العلمية، ج - 1
 363، ص4فقه الإمام أحمد بن حنبلي، ج الإقناع في - 2
 48سورة العنكبوت، الآية  - 3
 42سورة المائدة، الآية  - 4
م، ك الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله 1975هـ ، 1395، 2أخرجه الترمزي في سننه، محمد بن عيسى بن سورة الترمزي، ط - 5

 604، ص3، ج1322صلى الله عليه وسلم في القاضي، ح ر 
 15 -13م، ص1999، 2القضاء في الإسلام، د. محمود الشربيني، ط - 6
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وهددو أهددم وسدديلة لتحقيددق هددذا الهدددف  (2)سددبحانه وتعددالى بددالحكم بالعدددل بددين الندداسفقددد أمددر الله 
العظدديم وهددو القضدداء وقولدده تعددالى: )فددلا وربددك لا ييمنددون حتددى يحكمددوك فيمددا شددجر بيددنهم ثددم لا 

أي يجعلدوك حكمدا  بيدنهم فيمدا اخددتلض  (3) يجددوا فدي أنفسدهم حرجدا  ممدا قضديت ولإسددلموا تسدليما...(
 . (4)بينهم من أمور فالتبة عليهم حكمه

داوود إندددا جعلندددا خليفدددة فدددي الأرٍ فدددأحكم بدددين النددداس بدددالحق ولا تتبدددع الهدددوى وقدددال تعدددالى: )يدددا 
  (5) فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يدوم الحسداب(

 . (6)أي لتدبر أمر الناس بأم نافذ الحكم فيهم فأحكم بين الناس بالحق أي العدل

 ء من السنة: ثانيا : أدلة مشروعية القضا

/ مدا رواه عمددرو بددن العددار أندده سددمع رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم يقددول: )إ ا حكددم الحدداكم 1
 . (7) ، و  ا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ(فاجتهد ثم أصاب فله أجران

/ عن معا  بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معا  إلى الديمن قدال: 2
تقضي إ ا عرٍ لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجدد فدي كتداب الله؟ قدال )كيف 

فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صدلى الله عليده وسدلم. 
قال: أجتهد رأي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم علدى صددره وقدال: الحمدد ر الدذي 

 . (8) ق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله(وف

 ثالثا : دليل الإجماع مشروعية القضاء: 

                                                                                                                                                                      
 58سورة النساء، الآية   - 1
 300، ص2هـ، ج1419، 1تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الكتب العلمية، ط - 2
 65سورة النساء، الآية  - 3
 518جامع البيان، للطبري، مرجع سابق، ص - 4
 26سورة ص، الآية  - 5
لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن، تحقيق محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية،  - 6

 39، ص4هـ، ج1415، 1بيروت، ط
لحاكم إذا اجتهد، حديث هـ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر ا1422، 1الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، ط  - 7

 1342، ص3، ج1716مسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، حديث رقم  – 108، ص9، ج7352رقم 
، 3، ج3592أخرجه داوود في سننه، أبو داوود سليمان بن الأشعث، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، ح ر   - 8
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اتفقت الأمة على وجوب إقامة العدل بين الناس فكان القضاء وسيلتهم للتوصل إلى تحقيق العددل 
عددن  بددين المتذاصددمين و نصدداف المظلددوم مددن الظددالم، و يصددال الحددق إلددى المسددتحق ودفددع الظلددم

 . (1)الدباد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .(2) قال ابن قدامة: )أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس(

 رابعا : دليل مشروعيته من المعقول: 

إن القضدداء يتضددمن الفضددل العظدديم لمددن يقددوم بدده، ولإدديدي الحددق فيدده، ولددذلك جعددل فيدده المددولى 
والأجددر، وهددو أمددر بددالمعروف بإحقاقدده، ونهددي عددن المنكددر بمنعدده، وأداء الحددق  سددبحانه الأجددرلإن

لقولددده تعدددالى: )ا مدددرون  (3)لصددداحبه، ورد الظدددالم عدددن قلمددده، و نقدددا ه مدددن الانحدددراف والمعصدددية
 .(4) بالمعروف والناهون عن المنكر(

 المطلب الثالث: شروط تولي القضاء: 

يعد منصب القضاء من أهم المناصب الدينية، وهو من أخطر المناصب مكانة لتعلقة بمسيليات 
 كبيرة في حق الدماء والأموال والأعراٍ. 

وقد أولت الشرلإة اهتماما  بالغا  بمن يعتلي عرش القضاء، فوضعت له شروطا  خاصة لملاءمته 
 ومن هذه الشروط.  (5)لهذا المنصب الجليل

الإسلام: يشترط في القاضي أن يكون مسلما  فلا يجوز أن يتولى القضاء عند المسلم وهذا أولا : 
، لقوله تعالى: )ولن (6)في القضاء بين المسلمين، لأن الكافر لية له أهلية الولاية على المسلم

 . (7)يجعل الله للكافرلإن على الميمنين سبيلا(

لقضاء مجنون ولإنبغي أن يكون القاضي بالغا  رشيدا  ثانيا : العقل والبلون: فلا يجوز أن يتولى ا
 لية به عارٍ من عوارٍ الأهلية. 

                                                           
 11 - 10م، ص1996ص -هـ 1417، 1القضاء، عيسى بن عثمان بن غازي، طأدب  - 1
 32، ص10المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، ج - 2
 11أدب القضاء، مرجع سابق، ص - 3
 112سورة التوبة، الآية  - 4
 51أدب القضاء، عيسى بن عثمان، مرجع سابق، ص  -5
 76، ص1م، ج1994هـ 1415، 2الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، دار البيان، طالنظام القضائي في  -6
 141سورة النساء، الآية   -7
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ة واشترط  لك ثالثا : الذكورة: ينبغي أن يكون القاضي رجلا  وبالتالي لا يجوز أن يكون إمرأ 
فقد أجاز تولية المرأة  القضاء في الأموال خاصة قياسا  على شهادتها  أبو حنيفةوخالفهم الإمام 

 فيها. 

رابعا : العدالة: أي أن يكون القاضي عدلا ، والعدل هو من تصح شهادتهم ولذلك لا يجوز غير 
 .(1)العدل القضاء فلا يجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة

وهذا شرط اشترطه جمهورلإة العلماء، عندما كان الرق موجودا  خامسا : الحرلإة: أي لا يكون عبدا  
 في عصورهم وهو من الشروط التي قال بها جمهور العلماء، عدا ابن حزم والزلإدية. 

سادسا : من شروط القاضي السمع: فلا يسمح أن يتولى الأصم الذي لا يسمع شيئا  منصب 
 و نكار.  القضاء، و لك لا يستطيع أن يفرق بين إقرار من شذص

 .(2)أما الذي يسمع بالصيا  فيرى بعض الشافدية صحة توليته

سابعا : شرط الاجتهاد: اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا  وبهذا قال الإمام مالك والشافعي 
والحنابلة، وحجيتهم أن القضاء أكد من الافتاء لأنه افتاء والزام، والمفتي لا يجوز أن يكون عاميا  

 .(3)لقاضي أولى أن لا يكون مقلدا  مقلدا ، فا

ثامنا : العلم بالأحكام الشرعية: اتفق أكثر الفقهاء المتقدمون عن اشتراط العلم، ولكنهم اختلفوا في 
 .(4)المراد بالعلم، والقدر الكافي منه لتوليه  لك المنصب

فهم إشارته تاسعا : النطق: فلا يصح تولية الأخرس، حتى لو كانت إشارته مفهومة، لأنه لا ي
 جميع الناس. 

عاشرا : الكفاية: ومعنى هذا الشرط أن يكون عنده القدرة على النهوٍ للقيام بأمر القضاء، بأن 
 . (5)تتوفر عنده اليقظة التامة والقوة التي تعينه على تنفيذ الحق

 وعلى هذا فلا يصح تولية المغفل، مذتل النظر، بسبب كبر السن، أو وجود مرٍ عنده. 

                                                           
 25 -19القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص -1
 173النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص -2
 29م، ص1989-هـ1409، 1الرسالة، ط نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة  -3
 20أدب القاضي، مرجع سابق، ص  -4
 175النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص -5



 

 

10 

 مبحث الثاني: التعريف بالكتابة وأنواعها وأدلة مشروعيتها: ال

 المطلب الأول: تعريف الكتابة: 

الكتابة لغة: الكتابة مصدر من مصادر كتب )كتب الكتاب أكتبه كتبا  وكتابة(. ولإستعمل مذففا  
 .(1)مضاعفا  فيقال: كتب الشيء يكتبه كتبا  وكتابا  وكتابة ، وكتبه: حطه

 (2)بمعنى الذض وهو تصولإر اللفظ  بحروف هجائية وتأتي الكتابة

الكتابة اصطلاحا : لم يعرف الفقهاء الكتابة باعتبارها دليلا  في إثبات الحقوق و نما أطلقوا على 
مل بعضهم أنواعا  منها، وهي تنحصر فة، واستعمل بعضهم جميعها أو استعالكتابة ألفاقا  مذتل

 في الدبارات التالية: 

وعرفوها بتعرلإفات مذتلفة باعتبارها من أفراد الدليل  (3)والمحضر والسجل والوثيقةالصك والحجة 
 الكتابي وهي: 

 (4)/ الصك: هو الكتاب الذي يكتب في المعاملات والتقارلإر1

ه وخض الشاهدين أسفله و / الحجة: هي الكتابة التي تبين الواقعة وتتضمن علامة القاضي أعلا2
غة على معانٍ كثيرة كالبرهان والبينة والدليل أي ما يستدل به على وتستعمل في الل (5)أعْطِي

 .(6)صحة الدعوة

 (. 7)و الكتاب الذي يتضمن الوقائع وكلام الذصوم وحجيتهم/ المحضر: ه3

/ السجل: هو الحجة التي فيها حكم القاضي وهو كتاب كبير تُضبض فيه وقائع الناس وما يحكم 4
 . (8)به القاضي وما يكتب عليه

                                                           
  698لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ص  -1
  415م، ص1982 -هـ 1402، 1، ط1وسائل الإثبات في الشريعة، محمد مصطفى الزحيلي، دار البيان، دمشق، ج  -2
 416وسائل الإثبات، الزحيلي، مرجع سابق، ص  -3
 . 345المصباح المنير، مرجع سابق، ص  -4
  369، ص5هـ، ج1412، 2رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر بيروت، ط -5
 82، ص1التعريفات، للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج -6
 416سابق، صوسائل الاثبات، مرجع  -7
 82، ص7البحر الرايق شرح كنز الرقائق، ج – 164، ص2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج -8
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/ الوثيقة: بشكل عام تشمل الحجة والمحضر والسجل، وقد خصها ابن عابدين بما كتب في 5
الواقعة وبقى عند القاضي ولية عليها خطة، والحجة ما عليه علامة أعلاه، وخض الشاهد أسفله 

 .(1)وأعطى للذصم

ا: الذض الذي يعتمد وبناء  على هذه التعرلإفات يمكن تعرلإف الكتابة باعتبارها دليلا  للإثبات بأنه
عليه في توثيق الحقوق، وما يتعلق بها للرجوع إليه عند الإثبات، أو هو الذض الذي يوثق الحقوق 

 . (2)في الطرلإقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاجة

لقد احتلت الكتابة في هذا العصر مكانة فرلإدة بين طرق الإثبات، وخاصة بعد شيوعها، وتيسر 
 وسائلها، ولإرجع السبب في هذا إلى مزايا الكتابة ومن أهم ما تتميز به ما يأتي: 

أولا : إمكانية بقائها واستمرارها ومن أن ترتبض بكتابها، أو موقعها كما هو الحال قفي الوسائل 
 . الأخرى 

ثانيا : فساد الذمم  الذي قد ييدي بشهادة الزور فضلا  عن  اكرة الشهود مع تقادم العهد على 
 (3)الواقعة كثيرا  ما يقتصر عن استيعاب تفاصيل الوقائع، و دراكها على حقيقتها

 المطلب الثاني: أنواع الكتابة

الكتابة من حيث تصولإرها وطرلإقة عرضها ثلاثة أنواع وهي: الكتابة المرسومة، الكتابة المستبينة 
 غير المرسومة، والكتابة غير المستبينة. 

رة التي أولا : الكتابة المستبينة المرسومة: هي الكتابة الظاهرة المعنونة، فالمستبينة هي: الظاه
قراءتها وفهم معناها، والمرسومة هي المعنونة باسم كاتبها  يكون لها بقاء بعد الفران منها، ولإمكن

واسم المكتوب إليه مثل أن يكتب في أعلى الورقة من فلان إلى فلان، أو أنا فلان ثبت في  متي 
 . (4)أو وصلني أو من فلان كذا

ثانيا : الكتابة المستبينة غير المرسومة: وهي الظاهرة غير المعنونة، أي هي المكتوبة على شيء 
تظهر وتثبت عليه كالكتابة على الورق أو على اللو ، ولكنها غير معنونة باسم المرسل والمرسل 

                                                           
 369الدر المختار حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ص -1
 43وسائل الإثبات في الشريعةـ للنحيلي، مرجع سابق، ص  -2
 199م، ص2006 -هـ1427 ،1الفضاء بالقرائن المعاصرة، د. عبد الله بن سليمان، ج - 3
حاشية بن عابدين، مرجع سابق،  – 370، ص6كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، ج - 4

 .436ص
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حقوق والاعتماد إليه أو باسم الدائن والمدين، واختلف الفقهاء باعتبار هذا النوع دليلا  في إثبات ال
على ما ورد فيه وأساس الاختلاف هو الورق، فقد كان العرف في الكتابة أن تكون معنونة باسم 

 المرسل والمرسل إليه، فلا تقبل الكتابة غير المعنونة. 

: الكتابة غير المستبينة: أي غير الظاهرة وهي الكتابة التي لية بقاء بعد الإنتهاء منها ولا ثالثا  
الذض، كالكتابة على الماء أو في الهواء وهذه الكتابة أدنى الأنواع، ولا يصح الاعتماد  يظهر فيها

عليها باتفاق المذاهب لتعذر فهم المكتوب، وعدم معرفة حقيقة ما يقصد منها وهي أقرب إلى 
 .(1)العبث واللهو والتسلية منها إلى الجد والحقيقة

 المطلب الثالث: مشروعية الإثبات بالكتابة"

 (2) أولا : من الكتاب قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إ ا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(
وقوله تعالى: )قالت يا أيها المليا إني ألقي إلي كتاب كرلإم إنه من سليمان و نه بسم الله الرحمن 

 . (3) الرحيم ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين(

الله صلى الله عليه وسلم على الكتابة في أهم أمر من أمور  ثانيا : من السنة: اعتمد رسول
الرسالة، وهو تبلي  دعوته للناس قد كتب إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام، كما 
اعتمد على الكتابة في رسائله إلى ولاته، كما أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا  بن أبي طالب 

صلح الحديبية بينه وبين قرلإش، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة رضي الله عنه بكتابة بنود 
الوصية بقوله: )ما حق أمرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 

 (5)(4)عنده(

ثالثا : من المعقول: الكتابة كالذطاب والذض كاللفظ في التعبير عن الإرادة و قهار النية و براز 
الكتابة عن اللفظ بالإثبات والضبض، وتقول العرب الذض كأحد اللسانين، وحسنه  العزلإمة تمتاز

 . (6)إحدى الفصاحتين ولذلك فإن الكتابة الظاهرة المعنونة تكون حُجة على صاحبها بما ثبت فيها

  
                                                           

 419وسائل الإثبات في الشريعة، للزحيلي، مرجع سابق، ص - 1
 282سورة البقرة، الآية  - 2
 31 -ى29سورة النمل، الآية  - 3
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الرجل مكتوبة عنده، حديث   - 4

  1005، ص2738رقم 
 257أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي، حميد بن عبد الله، ص - 5
 430وسائل الإثبات في الشريعة، للزحيلي، مرجع سابق، ص - 6
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  آراء الفقهاء في الإثبات بالكتابة: 

 اختلف الفقهاء في الأخذ بالكتابة للإثبات على قولان: 

 (1)إن الكتابة وسيلة إثبات يعتمد عليها في إثبات الدعوة أو نفيها قال بهذا بعض الحنفية الأول:
 .(2)وبعض المالكية

القول الثاني: إن الكتابة لا تعد حُجة ولا يعتمد عليها في إثبات الدعوى أو نفيها وبهذا قال بعض 
 . (3)الحنفية وبعض المالكية والشافدية وفي رواية عن أحمد

 صحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول. أدلة أ

أولا : دليلهم من الكتاب قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إ ا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق 

 (4) ربه ولا يبذة منه شيئا (الله 

ا ية الكرلإمة أمرت بالكتابة، والأمر بالكتاب جاء عاما  يشمل كل مكتوب والأمر بالكتاب جاء 
عقد من العقود، فالكتابة أصبحت كل مكتوب ربنا سواء أكان قرضا  أو الدين بسبب عاما  يشمل 

 . (5)بنص ا ية مستندا  خطيا  ووثيقة في المعاملات

الأدلة من السنة: ما رواه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )ما حق أمرئي  ثانيا :
 (6) مسلم له شيء يرلإد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنه(

واستدل بهذا على جواز الاعتماد على الكتابة والذض قال الشوكاني: واحتج من يعمل بالذض إ ا 
لى الله عليه وسلم حث على كتابة الوصية وهذا دليل على جواز الاعتماد . وأن النبي ص(7)عرف

                                                           
، البحر الرايق، 292، ص1م، ج1999 -هـ 4119الأشباه والنظائر، ابن بخيم المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   - 1

 72مرجع سابق، ص
 -151، ص4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج – 312 -311، ص2فتح العلي المالكي، محمد بن أحمد عليش، دار المعرفة، ج  - 2

159 
القيم،  لابنالطرق الحكيمة،  -241، ص1م، ج1973 -هـ 1393، 3معرفة الأحكام، أحمد بن محمد أبو الوليد، طي لسان الحكام ف  - 3

 539، ص3م، ج1993 -هـ 1414، 1دقائق أولى النهي لشرح المنتهي، منصور بن يونس البهوتي، ط -113، ص1دار البيان، ج
 282سورة البقرة، الآية   - 4
 47، ص1م، ج1977 -هـ 1397، 1لمصري، طالفقهاء، أحمد اعلم   - 5
 هذا الحديث سبق تخريجة، ص  - 6
 41م، ص1993 -هـ 1413 ،1نيل الأمطار، محمد بن علي الشوكاني، دار الحديث، ط - 7
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على الذض، إ  لو لم يجز الاعتماد على الذض إ  لو لم يجز الاعتماد على الذض لم تكن لكتابة 
 .  (1)وصية فائدة

الكتابة في جميع المجالات، فكانت وسيلة لتبلي   لقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرسالة، وكتابة الأحكام الشرعية، وفي المعاهدات والصلح والأمان وفي  الاقطاع ومع الأمراء 
في البلدان البعيدة ومع القادة في السرايا والحروب كما استعملها في المعاملات، كالبيع وفي 

 .(2)الوصية وفي القضاء وغير  لك

ي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا  يدعوه إلى الإسلام، وقد جاء في هذا ما رو 
الكتاب: )بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلامٌ على 

يت من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم ييتيك أجرك مرتين، فإن تول
بيننا وبينكم ولا نشرك به )يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء  (4( )3)فإن عليك إثم الأربسيين(

شيئا  ولا يتذذ بعضنا بعضا  أربابا  من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون(.  فهذا 
 الحديث يدل على مشروعيته الكتابة والاعتماد عليها. 

فقيل  -مالك، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا  أو أراد أن يكتبوما رواه عن أنة بن 
جاء في  (5) خاتما  من فضةٍ نقشه محمد رسول الله( له: إنهم لا يقرءون كتابا  إلا مذتوما  فاتذذ

فتح الباري قال الطحاوي: يستفاد من حديث أنة أن الكتاب إ ا لم يكن مذتوما  فاتحجة بما فيه 
نه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إليهم، و نما اتذذ الذاتم لقولهم: إنهم لا يقبلون قائمة لكو 

الكتاب إلا إ ا كان مذتوما ، فدل  لك على أن كتاب القاضي حجة : مذتوما  كان الكتاب، أو 
 .(6)غير مذتوم

 ثالثا : دليلهم من المعقول من وجهتين: 

النية، وتمتاز الكتابة الأول: أن الكتاب كالذطاب، والذض كالفظ، في التعبير عن الإرادة و قهار 
عن اللفظ بالثبات، والضبض لأن الإنسان قد يتلفظ سهوا ، أو ينطق خطأ، وقد يسبقه لسانه وقد 

                                                           
 174الطرق الحكيمة، لابن القيم، مرجع سابق، ص - 1
 426وسائل الإثبات، مرجع سابق، ص - 2
 مملكته وهم في الأصل الفلاحون.الأربسيون هم الأتباع من أهل  - 3
 8، ص7أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب بدء الوحي، حديث رقم  - 4
 24، ص1، ج65أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم، حديث رقم  - 5
 145، ص7هـ، ج1379بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت فتح الباري على شرح صحيح البخاري، أحمد  - 6
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جازما ، فيتأمل  يتكلم مزحا  وهزلا ، أما الكتابة فإن العقل والفكر يتجهان من الإنسان نحوها اتجاها  
 ما يكتبه ولإفكر في دلالته، ومعناه ومقصوده. 

الثاني: إن الضرورة داعية إلى اعتبار الكتابة حُجة معتبرة في إثبات الحقوق، وضبض التصرفات 
من التغير وتحول بين المعتدي وبين صاحب الحق؛ لعلمه بوجود الوثيقة التي يستطيع صاحبها 

 .  (1)الاحتجاج بها في أي وقت شاء

أدلة أصحاب العقل الثاني: القائل: بعدم حُجة الكتابة في الإثبات، استدل أصحاب هذا القول 
بالسنة والمعقول الأول النسبة. ما جاء عن الأشعث بن قية رضي الله عنه قال: كان بيني وبين 
رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: )شاهداك أو 

ينه( فقلت له: إنه إ  يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )من حلف على يمين يم
 .(2) لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان( يستحق بها مالا ، وهو فيها فاجرٌ 

وجه الدلالة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل الحكم مقصورا  على الشهادة 
 . (3)يدل على أن الذض لا يعد من وسائل الإثباتومن الكتاب، مما 

 وجه الدلالة من هذا الحديث بما يأتي:  نوقش

إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: )شاهداك( أي بينتك، سواءٌ كانت رجلين أو رجلا  وامرأتين 
داك أو أو رجلا  ولإمين الطالب، و نما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر الغالب، فالمعنى شاه

يقوم مقامهما ولو كان المراد بالحديث الشاهدين فقض للزم من  لك رد الشاهد واليمين، لكونهما لم 
يذكرا في الحديث فدل  لك على أن قاهر لفظ الشاهدين غير مراد، بل المراد هو ما يقوم 

ولإظهره ومن .  وأن المقصود من لفظ الشاهدين البينة والبينة اسم لكل ما يبين الحق  (4)مقامهما
 لك الذض، ولم تأت البينة قض في القرآن مرادا  بها الشاهدان و نما أتت مرادا  بها الحُجة والدليل 

 . (5)والبرهان

 استدل أصحاب هذا القول من وجهتين:  ثانيا : من المعقول: 

                                                           
  209 -208م، ص2006 -هـ 1427، 1القضاء بالقرائن المعاصرة، د. عبد الله بن سليمان العجلان، ج  - 1
 178، ص3، ج2669أخرجه البخاري، مرجع سابق، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه، حديث رقم   - 2
 98 -97، ص2أدب القاضي، للماوردي، ج - 3
 283، ص2فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، مرجع سابق، ج - 4
 11الطرق الحكيمة لابن القيم، مرجع سابق، ص - 5
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بالذض، الأول: بأن الذطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة فمع قيام هذا الاحتمال لا يجوز الاحتجاج 
 . (1)لجواز التزولإر فيه وهذه شبهة تمنع من العمل به

إ ا  من السهل تزولإر الذض أو الذتم، أو الحصول على الذتم بطرلإقة ما؛ للذتم به على سند 
مزور وشاهد  لك واقعة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد كان مقتله وانقسام المسلمين 

 . (2)خاتمه وكتبوا مثله كتابهبعده بسبب الذض حيث صنعه مثل 

 نوقش هذا الدليل بما يلي: 

إن التشابه نادر فلا يبنى عليه الحكم، إ  الحكم يبنى على الغالب و  ا حصل نوع من التشابه 
 والتزولإر اكتشف من  وي الاختصار فقد تطورت الوسائل العلمية. 

، ولاختل نظام التعامل بين الناس، لو قيل بعدم اعتبار الكتابة؛ لاحتمال التزولإر لتعطلت مصالح
 فوجب رعاية مصالح الناس واتقاء الضرر بقدر المستطاع. 

أو كان يلهو ولإلعب، أو كان يحرر  (3)الثاني: إن الكتابة قد تكون لتجربة الذض أو القرطاس
صورة عقد أو صك تحديدا  ابتدائيا  ثم يهذبه ولإزلإد فيه أو ينقص فيما بعد، وقد يموت تاركا  هذه 
المسودة التي لم تذرج عن كونها مشروعا  لعمل كان يرلإده فمات قبل أن يتمه فمع هذا الاحتمال 

 .(4)كيف يحتج بالذض

أتي: أنه من المستبعد أن يكتب الشذص كتابا  لغيره، وقصده من يمكن مناقشة هذا الدليل بما ي
 لك تجربة خض أو ليتعلم طرلإقة كتابة الرسالة، وكون هذا محتملا  فالاحتمال لا يسقض حُجية 

 الكتابة، فالشهادة تحتمل التزولإر، واليمين تحتمل الكذب ومع هذا فلم يمنع الاحتجاج بهما.

ولين السابقين وأدلتهما وما ورد من نقاش على أدلة القول الثاني الترجيح: من خلال استعراٍ الق
 مشروعة وأنها من وسائل الحقوق و لك لما يأتي: يظهر لنا رجحان، الأول بأن الكتابة 

من النقل الصرلإح في الدلالة على جواز الاعتماد على أن ما استدل به أصحاب القول الأول  .1
 لقول الثاني الذي لم يكن صرلإحا  في  لك. الكتابة، بذلاف ما استدل به أصحاب ا

 ولبراءة الذمم. إن حاجة الناس ماسة لاستعمال الكتابة في استيفاء الحقوق  .2
                                                           

 89م، ص2003، 4طرق الإثبات الشرعية، أحمد إبراهيم بك، ط  - 1
 144، ص13فتح الباري، لابن حجر، ج - 2
 173، ص18م، ج1993 -هـ 1414أحمد السر حسين، دار المعرفة، بيروت، المبسوط، محمد  - 3
 90طرق الإثبات الشرعية، مرجع سابق، ص  - 4
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 . (1)إن الكتابة تساير التقدم والرقي والحضارة؛ والإسلام لا يتعارٍ مع هذا ولا يتنافى معه .3

 المبحث الثاني: أنواع المستندات الكتابية: 

 المستندات الرسميةالمطلب الأول: 

المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها موقف عام أو شذص مكلف بذدمة عامة ما تم على 
 .(2)أو ما تلقاه من  وي الشأن في حدود سلطته واختصاصهيديه 

تعرلإف آخر: قيل السند الرسمي هو: )الكتابة التي يثبت فيها موقف عام أو شذص مكلف 
أو تلقاه من  وي الشأن و لك طبقا  للأوضاع القانونية وفي حدود  بين يديه،بذدمة عامة ما تم 

 .(3)سلطته

 أنواع  المستندات الرسمية: 

 من أهمها ما يأتي: أنواع كثيرة تتنوع المستندات الرسمية إلى 

أولا : الأوراق الرسمية الصادرة من الدوائر الشرعية وأعني بها المحاكم، ومن أبرزها )الصكوك( 
سواء كانت متضمنة حكما  أو صلحا  أو إثبات ولاية على من كان ممنوعا  من التصرف بجنون، 

 أو سفه أو إثبات حصر ورثة، وكذلك المكاتبات والذطابات الشرعية. 

الرسمية التي تصدر عن الدوائر غير القضائية مثل أوراق قيد المواليد، الوفيات، ثانيا : الأوراق 
 .(4)وشهادات الميلاد والوفاة والشهادات الدراسية وحفائظ النفوس، جوازات السفر

على يد مأمور بتحرلإرها ولإدون فيها عقود أو ثالثا : الأوراق المدنية وهي الصادرة من أولي الشأن 
 ل قانونية كعقود الزواج والهبة والرهن والحوالة. اتفاقات أو أعما

رابعا : الأوراق القضائية: التي تحررها السلطات القضائية، وأعوانها وتتعلق بالذصومات أو 
 . (5)المحاضر أو تقارلإر الذبراء والإنذارات ومحاضر العرٍ

 شروط العمل بالأوراق الرسمية: 
                                                           

 431وسائل الإثبات، مرجع سابق، ص - 1
 489م، ص2005يقين القاضي الجنائي؛ إيمان محمد علي،   - 2
 111، ص2م، ج1968النهضة العربية، القاهرة،  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرازق أحمد السنهوري، دار  - 3
 225 -223القضاء بالقرائن المعاصرة، مرجع سابق، ص - 4
 482وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص - 5
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لكي تكون الورقة رسمية لابد من توافر شروط فإ ا تذلف أحد هذه الشروط فإن الورقة حينئذ لا 
 تكون ورقة رسمية وهذه الشروط ما يأتي: 

 أولا : أن تكون صادرة من موقف عام أو شذص مكلف بذدمة عامة. 

 .(1)رها فيهاثانيا : أن تكون الورقة مستكملة كل البيانات والأشكال التي أوجب القانون تواف

 .(2)أن يكون هذا الشذص مذتصا  بتحرلإر الورقة من حيث الموضوع ومن حيث المكانثالثا : 

أن يكون تحرلإر الورقة طبقا  للقواعد المقررة لكل نوع من الأوراق الرسمية قواعد يلتزم بها رابعا : 
الموقف العام المذتص في كتابة الورقة الرسمية، ولابد من مراعاة هذه القواعد حتى تعد الورقة 

 رسمية وصحيحة ومن أهم هذه القواعد ما يأتي: 

 هم وأجدادهم. التأكد من شذصية أصحاب الشأن وأسماء آبائ .1
بالبلد، وبذض واضح لا يشتمل على إضافات، أو تحرلإر أو أن يكتب المحرر بلغة معتبرة  .2

 كشض. 
عمدا  البيانات المذكروة والذاصة بموضوع التحرلإر على  كر السنة والشهر،  –أن يشتمل  .3

 واليوم، والساعة التي تم فيها التوثيق واسم الموثق ولقبه ومسمى وقيفته. 
وثق بتلاوة المحرر ومرفقاته على أصحاب الشأن قبل توقيعهم عليه، وأن يبين الأثر يقوم الم .4

 المترتب عليه دون أن ييثر عليهم. 
أن يتم التوقيع من جانب أصحاب الشأن، والشهود، والموقف المذتص، وأن يتم التوقيع  .5

 . (3)على كل صحيفة و ن تعددت الصحائف

 المطلب الثاني: المستندات غير الرسمية: 

. للمستندات (4)المستندات غير الرسمية هي التي يحررها الأفراد من دون توسض أحد الموقفين
 غير الرسمية أنواع: 

المستندات العرفية: وهي المحررات الصادرة من الأفراد دون أن يتدخل موقف عام في أولا : 
 أن يحررها موقف ولكن بصفته الشذصية ولية الوقيفية. ولإجوز  (1)تحرلإرها

                                                           
 489، ص2م، ج1958، 1قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، محمد العشماوي وآخرون، ط  - 1
 154م، ص2005، 8الإثبات، بدرية عبد المنعم حسونة، طشرح قانون   - 2
  231 -230القضاء بالقرائن المعاصر، مرجع سابق، ص - 3
 69م، ص1928طرق القضاء الشرعية في الشريعة الإسلامية، أحمد إبراهيم،   - 4
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 ولإشترط للأوراق العرفية المعدة للإثبات شرطان هما: 

ثمة كتابة تدل على الغرٍ المقصود من المحرر، وهذا شرط بديهي لأن التوقيع أن تكون  .1
 لية مطلوبا  إلا لاعتماد الكتابة ولا يشترط للكتابة أي شرط خار. 

لأنه موقعا  عليه ممن صور منه، والتوقيع شرط أساسي في الورقة العرفية، أن يكون المحرر  .2
هو الذي ينسب الكتابة إلى صاحب التوقيع، ولإشترط في التوقيع أن يكون بذض الموقع، أن 

 . (2)يشتمل على اسمه ولقبه كاملين، فلا يكفي التوقيع بعلامة رمزلإة أو بإمضاءات مذتصرة

وهي التي يحررها أهل التجارة خاصة بمتاجرهم من دفاتر ورسائل ا : الأوراق التجارلإة: ثاني
 وتحاولإل، وأهم تلك الأوراق الدفاتر التجارلإة. 

ثالثا : الأوراق الشذصية أو الذاصة وهي: الدفاتر والمذكرات وجميع المحررات التي يتذذها كل 
معاملاته مع غيره من بيع وشراء واستقراٍ  فرد في مصلحة لضبض أملاكه والاهتداء إلى أحوال

 وغيرها. 

ولا فرق بين أن تكون تلك الأوراق مضمومة بعضها إلى بعض في صورة دفاتر وسجلات أو أن 
 .  (3)تكون منفصلة كل ورقة قائمة بذاتها سواء كانت ممضاة أو غير ممضاة

 حجية الأدلة الكتابية: المطلب الثالث: 

تعتبر الأدلة الكتابية حجة في الإثبات ولكنها ليست قطدية الدلالة فيجوز إثبات عكسها أما 
إلى آخر، فأقواها المستندات الرسمية بادعاء التزولإر أو انكار الكتابة كما تذتلف حُجيتها من نوع 

 :(4)وأدناها الأوراق المنزلية وتتدرج في قوة الإثبات ما يلي

 أولا : المستندات الرسمية: 

حجة على الناس كافة بما دون فيها من الأمور التي حررها الموقف الرسمي بنفسه في حدود 
، وحجية مهمته أو وقعت من  وي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزولإرها بالطرق المقررة قانونا  

  . (5)في حدود مهمتهالورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها 

                                                                                                                                                                      
 101م، ص2003، 1قواعد الإثبات في المواد  المدنية والتجارية، توفيق حسن، ط  - 1
 244 -240القضاء بالقرائن المعاصرة، مرجع سابق، ص  - 2
 244 -242القضاء بالقرائن المعاصرة، مرجع سابق، ص  - 3
 483وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  - 4
 683، ص3أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، أنور العمروسي، ط  - 5
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 ثانيا : المستندات غير الرسمية )العادية(: 

وتكون المستندات العادية حُجة على من وقعها أو ختمها أو بصمها باسمه، ما لم ينكر خطه أو 
توقيعه أو ختمه أو بصمته، وعلى ا خر إثباته عن طرلإق تحقيق الذطوط، فإ ا أقر بالسند 

 فيه، ولإعتبر سكوته إقرارا  ضمنيا .  العادي فهو حُجة عليه بما ورد

والفرق بين الأوراق الرسمية والعادية أن الرسمية تصور من موقف عام، محل ثقة خاصة ترجح 
 احتمال صدقه، والعادية تصور من شذص عادي. 

دفاتر التجار: تكون حُجة ملزمة للقاضي فيما بين التجار إ ا كانت إجبارلإة ومنتظمة، أما الدفاتر 
أو غير المنتظمة أو الإجبارلإة على غير التجار، فلية لها حُجة و نما تذضع إلى غير الإجبارلإة 

 . (1)تقدير القاضي وقناعته بها

  

                                                           
 484جع سابق، صوسائل الإثبات، مر  - 1
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 الخاتمة

الحمد أولا  وأخيرا  وله الشكر على ما تفضل به من نعم  الحمد ر الذي بنعمته تتم الصالحات له
كثيرة منها إكمال هذا البحث الذي أرجو أن يكون كل ما بذل فيه من جهد إنما هو لنيل رضاه 

النية فيه متجهة بإخلار إلى المساهمة في بيان طرق الإثبات وأدلتها في الفقه وأن تكون 
الإسلامي الذي يشكل نقلة نوعية في إجراءات القضاء بحُجية الدليل الكتابي ومن خلال 

 استعراٍ هذا البحث يمكن استذلار النتائج والتوصيات والمقترحات التالية: 

 أولا : النتائج: 

لامي بالموضوعية في تطبيق العدالة على جميع الناس دون تمييز بين الإسيمتاز القضاء  .1
 كبير أو صغير أو غني أو فقير. 

 إن الكتابة تعتبر دليل من أدلة الإثبات، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وهي إحدى طرق الإثبات.  .2
 إن الدليل الكتابي أصبح من أهم وسائل الإثبات في عصرنا الحاضر.  .3

 ت والمقترحات: ثانيا : التوصيا

تزولإر المستندات الرسمية وغير الرسمية في نظام مكافحة التزولإر  جرلإمة ضرورة تعرلإف .1
 والعقوبة المقررة لها. 

أوصي كل من يكتب مستند غير رسمي )عُرفي( أن ينتبه إلى التوقيع لأنه شرط مهم  .2
 وجوهري في الإثبات. 

والمراجعالمصادر   

 أولا : القرآن الكرلإم

 م.2002 -هد 1414جرلإر الطبري، جامع البيان، الطبعة الأولى، محمد بن  .1
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرلإة، القاهرة،  .2

 م. 1964 -هد 1384الطبعة الثانية، 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، مدارك التنزلإل وحقائق التأولإل، دار الكلم الطيب،  .3

 م. 1998 -هد 1419بيروت، الطبعة الأولى، 
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  .4
 هد. 1419الطبعة الأولى 

 ثانيا : كتب اللغة العربية: 

محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة،  .5
 ه، الجزء الذامة عشر. 1414

م، الجزء 1979 -هد 1399أحمد بن فارس بن زكرلإا، معجم مقايية اللغة، دار الفكر،  .6
 الذامة. 

ة العلمية، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصبا  المنير في غرلإب الشر  الكبير، المكتب .7
 بيروت، الجزء الثاني. 

الطبعة الذامسة، زلإن الدين أبو عبدالله محمد، مذتار الصحا ، المكتبة العصرلإة، بيروت،  .8
 م، الجزء الأول.1999 -ه1420

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيض، ميسسة الرسالة للطباعة  .9
 م، الجزء الأول. 2005 -هد1426 والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة،

 محمد بن محمد بن عبد الرازق، تاج العروس من جوهر القاموس، دار الهداية.  .10
إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، دار العلم للملايين،  .11

 م الجزء السادس. 1987هد 1407بيروت، الطبعة الرابعة، 
دار الكتب العلمية، بيروت، رجاني، كتاب التعرلإفات، علي بن محمد بن علي الزلإن الج .12

 م، الجزء الأول. 1983 -هد 1403لبنان، الطبعة الأولى، 

 ثالثا : كتب الأحاديث وشروحها: 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البذاري، الجامع المسند الصحيح، دار طوق النجاة،  .13
 هد، الجزء التاسع. 1422الطبعة الأولى، 

المسند الصحيح، دار إحياء التراث العربي، حجاج أبو الحسن النيسابوري، مسلم بن ال .14
 بيروت، الجزء الذامة. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شر  صحيح البذاري، دار المعرفة،  .15
 هد ، الجز الثالث عشر. 1379بيروت، 
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ى البابي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، سنن الترمذي، مكتبة مصطف .16
 م، الجزء الذامة. 1975 -هد 1395مصر، الطبعة الثانية، 

أبوداوود سليمان بن الأشعث بن اسحاق، سنن أبي داوود، المكتبة العصرلإة، صيدا،  .17
 بيروت، الجزء الرابع.

 رابعا : كتب القضاء والقانون: 

 م. 1999د. محمود الشربيني، القضاء في الإسلام، الطبعة الثانية،  .18
 م. 1996 -هد 1417عيسى بن عثمان بن غازي، أدب القضاء، الطبعة الأولى،  .19
 -هد 1415محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية،  .20

 م. 1994
د. عبد الكرلإم زلإدان، نظام القضاء في الشرلإعة الإسلامية، ميسسة الرسالة، الطبعة  .21

 م. 1989 -هد1409الأولى، 
 م. 2006 -هد 1427بد الله بن سليمان، القضاء بالقرائن المعاصرة، الجزء الأول، د. ع .22
 م. 2003أحمد إبراهيم بك، طرق الإثبات الشرعية، الطبعة الرابعة،  .23
 م، الجزء الأول. 1997أحمد المصري، علم القضاء، الطبعة الأولى،  .24
 م. 2005إيمان محمد علي، يقين القضاء الجنائي،  .25
مد السنهوري، الوسيض في شر  القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرازق أح .26

 م، الجزء الثاني. 1968
م، 1958محمد العشماوي وآخرون، قواعد المرافعات في التشرلإع المصري، الطبعة الأولى،  .27

 الجزء الثاني. 
  م.2005د. بدرلإة عبد المنعم حسونة، شر  قانون الإثبات، الطبعة الثامنة،  .28
 م. 2003توفيق حسن، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارلإة، الطبعة الأولى،  .29
 أنور العمروسي، أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشذصية، الطبعة الثالثة.  .30

 خامسا : كتب الفقه الحنفي: 

علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب  .31
 م، الجزء السابع. 1986 -هد1406العلمية، الطبعة الثانية، 
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ابن عابدين محمد أمين، رد المذتار على الدر المذتار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية  .32
 م، الجزء السادس. 1992 -هد 1412

دين بن إبراهيم بن محمد ابن بذيم المصري، البحر الرائق شر  كنز الرقائق، دار زلإن ال .33
 الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية. 

القاهرة، الطبعة الثانية،  أحمد بن محمد أبو الوليد، لسان الحكام في معرفة الأحكام، البابي، .34
 م، الجزء الأول. 1973 –م 1393

ام شر  غدر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، محمد بن فراموز بن علي، درر الحك .35
 الجزء الثاني. 

-هد 1414محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،  .36
 م، الجزء الثامن عشر. 1993

 سادسا : كتب الفقه المالكي: 

، أبو عبد الله محمد، مواهب الجليل في شر  مذتصر الذليل، دار الفكرشمة الدين  .37
 م، الجزء السادس. 1992 -هد 1412الطبعة الثالثة، 

 محمد بن أحمد عليش، فتح العلي المالكي، دار المعرفة، الجزء الثاني.  .38

 سابعا : كتب الفقه الشافعي: 

شمة الدين محمد بن أحمد الشربيني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  .39
 م، الجزء السادس.1994 -هد1415دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 ثامنا : كتب الفقه الحنبلي: 

يونة بن صلا  الدين بن إدرلإة البهتوني، اكتشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن  .40
 دار الكتب العلمية، الجزء السادس. 

موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار المعرفة،  .41
 بيروت، لبنان، الجزء الرابع. 

أبو محمد موفق الدين عبد الله محمد بن قدامة المقدسي، المغنى، مكتبة القاهرة، الجزء  .42
 العاشرة. 
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بحر، دار إحياء التراث عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأزهر في شر  ملتقى الأ .43
 العربي، الجزء الثاني. 

دار إحياء التراث  أحمد بن محمد بن علي الهيثمي، تحفة المحتاج في شر  المنهاج  .44
 م، الجزء العاشر.1983 -هد 1357العربي، 

 تاسعا : كتب الفقه الشافعي: 

الحكام، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرجون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج  .45
 م، الجزء الأول. 1986م، 1406مكتبة الكليات الأزهرلإة، الطبعة الأولى، 

علاء الدين علي بن محمد، ألباب التأولإل في معاني التنزلإل، دار الكتب العلمية، بيروت،  .46
 هد. 1415الطبعة الأولى، 

بعة محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني، فتح القدير، دار بن كثير، دمشق، بيروت، الط .47
 هد. 1414الأولى ، 

زلإن الدين بن إبراهيم بن نجم المصري، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،  .48
 م، الجزء الأول. 1999 -هد 1419لبنان، الطبعة الأولى، 

 محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزلإة، الطرق الحكمية، دار البيان، الجزء الأول.  .49
 . 1993 -هد 1413طار، دار الحديث، الطبعة الأولى، محمد على الشوكاني، نيل الأم .50
محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشرلإعة الإسلامية، مكتبة دار البيان، الطبعة  .51

 م، الجزء الثاني.1982 -هد 1402الأولى، 

 


